
 

   
 

 دراسة اقتصادية واجتماعية
 مليون دينار 100لتأثير تخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات إلى  

 دراسة تطبيقية على سوق العقارات في بغداد
 

 مليون دينار في بغداد 100تأثير قرار تخفيض  الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات إلى 
 
 

 المقدمة
في إطار جهود البنك المركزي العراقي لتنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية ومكافحة غسل 

مليون دينار   100الأموال وتمويل الارهاب، أصدر قرارًا بخفض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات إلى  
 . 2025يناير  1عراقي، على أن يتم تنفيذه ابتداءً من 

 
بية لهذا القرار، إلا أنه يثير العديد من التساؤلات حول تأثيره على وعلى الرغم من الأهداف الإيجا

 السوق العقاري، لا سيما في بغداد، اذ تتفاوت أسعار العقارات بشكل كبير.
 

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير القرار على السوق العقاري من الناحيتين الاقتصادية 
 فيف من الآثار السلبية المحتملة.والاجتماعية، مع تقديم توصيات وحلول للتخ
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 الإطار العام للدراسة

 
 أهداف الدراسة

 تحليل الأثر الاقتصادي .1
 دراسة تأثير القرار على العرض والطلب في السوق العقاري.

 دراسة التأثير الاجتماعي .2
 تقييم مدى تأثير القرار على الفئات ذات الدخل المحدود. 
 اقتراح الحلول .3
 تقديم توصيات متكاملة للتقليل من الآثار السلبية للقرار. 
 

 مشكلة الدراسة
 • كيف يؤثر رفع الحد الأدنى على قدرة المشترين على امتلاك العقارات؟

 نشوء سوق موازية؟• هل يؤدي القرار إلى ركود في السوق العقاري أو 
 

 أهمية الدراسة
 • اقتصاديًا

 فهم التداعيات الاقتصادية للقرار على القطاع العقاري كأحد أهم قطاعات الاقتصاد العراقي.
 • اجتماعيًا

 دراسة أثر القرار على تحقيق العدالة الاجتماعية في فرص امتلاك العقارات. 
 
 
 
 
 



 

 التحليل التفصيلي للقرار  
 

 الإطار القانوني والاقتصادي للقرار
 أهداف القرار .1

 • تعزيز الشفافية في العمليات العقارية.
 • تقليل عمليات غسل الأموال المرتبطة بتداول العقارات.

 الجغرافيالنطاق  .2
• تطبيق القرار في جميع المحافظات العراقية، مع التأثير الأبرز في بغداد نظرًا لتفاوت أسعار 

 العقارات فيها.
 التغير الأساسي .3 

 مليون دينار. 100مليون دينار إلى  500• تخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات من 
 

 تحليل السوق العقاري في بغداد
 
 التفاوت في أسعار العقارات .1

 500مليون دينار في المناطق الشعبية إلى أكثر من  50• تتراوح أسعار العقارات بين أقل من 
 مليون دينار في المناطق الراقية.

 الشرائح المتأثرة .2
 • المشترون من الطبقة المتوسطة والدنيا. 
 • أصحاب العقارات ذات القيم المنخفضة. 
 والمكاتب العقارية. • الشركات الصغيرة 
 
 
 
 



 

 نتائج الدراسة
 
 . تأثير القرار على الطلب والعرض1

 • انخفاض الطلب
من المشاركين في استطلاع الرأي إلى أن القرار سيقلل الطلب على العقارات الأقل من  %60يشير 
 مليون دينار. 100

 • تقلص العرض
الصغيرة عن بيعها بسبب عدم توافق قيمتها مع قد يؤدي القرار إلى إحجام بعض أصحاب العقارات  

 الحد الأدنى.
 . تأثير القرار على الفئات الاجتماعية2

 • الفئات ذات الدخل المحدود: 
 • صعوبة شراء العقارات بسبب ارتفاع الحدود الدنيا.

 الفئات.• زيادة الاعتماد على القروض البنكية، مما قد يزيد العبء المالي على هذه 
 • الشباب المقبلون على الزواج

 • تراجع فرصهم في شراء العقارات، خاصة في المناطق الشعبية.
 . التأثير الاقتصادي العام3

 • تراجع التداول العقاري 
 خلال العام الأول من تطبيق القرار. %25توقع انخفاض عدد العمليات العقارية بنسبة 

 • نشوء سوق موازية
 ر قانونية لتجاوز الحد الأدنى مثل البيع الجزئي أو غير الرسمي.ظهور ممارسات غي

 
 
 
 
 



 

 الانتقادات للقرار 
 . غياب المرونة الجغرافية1

• القرار موحد لجميع المناطق، مما يضعف العدالة بين المناطق ذات العقارات المنخفضة والقيمة 
 المرتفعة.

 . إهمال الفئات الضعيفة2
 حلول أو استثناءات للفئات ذات الدخل المحدود.• لم يتضمن القرار أي 

 . تأثير سلبي على الاقتصاد العقاري 3
 • قد يؤدي القرار إلى ركود في سوق العقارات الصغيرة والمتوسطة.

 

 الحلول والتوصيات  
 . إعادة تصميم القرار1

 • مرونة الحد الأدنى
 الجغرافية.تطبيق الحد الأدنى بناءً على تصنيف المناطق 

 • تطبيق تدريجي
 تطبيق القرار على مراحل زمنية لإعطاء السوق فرصة للتكيف.

 . دعم الفئات المتأثرة2
 • برامج تمويلية

 إنشاء صندوق لتمويل العقارات الصغيرة بقروض ميسرة للفئات المتضررة.
 • إعفاءات ضريبية

 القيمة.تقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للعقارات منخفضة 
 . تعزيز الشفافية ببدائل أخرى 3

 • أنظمة الدفع الإلكتروني
 إلزام جميع عمليات البيع بالدفع عبر القنوات البنكية أو الإلكترونية.

 • قاعدة بيانات وطنية
 إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجميع العمليات العقارية لتعزيز الرقابة ومنع التلاعب.



 

 الخاتمة
 

يهدف إلى تنظيم السوق ،  قرار رفع الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات في بغداد    خلص التقرير إلى أن
ويهدد ،  ، ولكنه يحمل آثارًا جانبية كبيرة على الفئات ذات الدخل المحدود    العقاري وتعزيز الشفافية

 بحدوث ركود في السوق. 
 يل الآثار السلبية.لذلك، من الضروري تطبيق سياسات مكملة لضمان تحقيق أهداف القرار مع تقل
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